
    كتـاب الأم

  باب الحر إذا جنى على العبد .

   أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال أبو حنيفة Bه : في العبد يقتل خطأ إن

على عاقلة القاتل القيمة بالغة ما بلغت إلا أن لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم فينقص من

ذلك ما تقطع فيه الكف لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه ولا يجوز

بدية الحر وإن كان خيرا فاضلا ما فرض من الديات وقال أهل المدينة ولا تحمل عاقلة قاتل

العبد من قيمة العبد شيئا وإنما ذلك على القاتل في ماله بالغا ما بلغ إن كانت قيمة

العبد الدية أو أكثر من ذلك لأن العبد سلعة من السلع وقال محمد بن الحسن : إذا كان

العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع والثياب فلا ينبغي أن يكون على عبد قتل عبدا قود لأنه

بمنزله سلعة استهلكها فلا قود فيها وذكر أهل المدينة : إن في العبد قيمته بالغة ما بلغت

وإن كانت القيمة أكثر من ذلك فينبغي إن قتل رجل مولى العبد أن تكون فيه الدية وإن قتل

العبد كانت فيه ديتان إذا بلغت عشرين ألفا فيكون في العبد من الدية أكثر مما يكون في

سيده قال الشافعي C تعالى في العبد يقتل : فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر

وعن علي ولو لم يرو عن واحد منهما كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه

قيمته بما بينه وبين أن يبلغ دية الحر فينقصه منها عشرة دراهم فإذا كان العبد يقتل

وقيمته تسعة آلاف وتسعمائة وتسعون فلا ينقص عن قاتله منها شيء أنهم اجتمعوا على أنهم

إنما يؤدون قيمة في بعير قتل أو متاع استهلك ومتى رأوا رجلا يغرم الأكثر ويجني جناية

فيبطل عنه بعضها فأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن من أن في الأحرار من هو خيرن من العبيد

أفرأيت خير الأحرار المسلمين عنده وشر المجوس عنده كيف سوى بين دياتهم ؟ فإن زعم أن

الديات ليست على الخير ولا على الشر وأنها مؤقتات فيؤدي في مجوسي سارق فاسق منقطع

الأطراف في السرقة ما يؤدي في خير مسلم على ظهر الأرض فإن كانت حجته وفي الأحرار من هو

خير من العبيد حجة فهي عليه في المجوسي قد يكون في العبيد من هو خير من الأحرار لأنهم

مسلمون معا والتقوى والخير حيث جعله االله تبارك وتعالى لا يكون كافرا أبدا خيرا من مسلم

فأما قوله : لو قتل رجل مولى العبد فيدخل عليه لو قتل رجل رجلا وبعيره أن عليه أن يؤدي

في الحر المسلم المالك للبعير أقل مما يؤدي في البعير فإن كان بهذا يصير البعير خيرا

من المسلم فلا ينبغي لأحد أن يزعم أن بهيمة خير من مسلم وإن كان هذا ليس من الخير ولا من

الشر في شيء وكانت دية المسلم مؤقتة لا ينقص منها شر الناس ولا يزيد فيها خيرهم وكان ما

استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت فكيف لم يقل هذا في العبيد ؟ وكيف



إذا نقص العبيد لم ينقص الإبل ؟ وكيف إذا نقص من دية العبد لم ينقص أقل ما يقع عليه اسم

النقصان ؟ أرأيت لو قال له رجل آخر : أنقصه ثلاثة أرباعه فأجعله نصف امرأة لأن حده نصف

حدها أو قال له رجل آخر : لا بل أجعل ديته مؤقتة كما قد تكون دية الأحرار مؤقتة ألا يكون

هؤلاء أقرب أن يكون لقولهم علة تشتبه إذا كان لا شبهة لقوله أنقصه ما تقطع فيه اليد ؟ أو

رأيت لو قال آخر : بل أنقصه ما تجب فيه الزكاة ؟ أو قال آخر : بل أنقصه نصف عشر الدية

لأن ذلك أقل ما انتهى إليه النبي A في الجراح ما الحجة عليه إلا أن هذا كله ليس من طريق

القيمة ولا طريق الدية أو رأيت لو أن رجلا قتل مكاتبا وعبدا للمكاتب وقيمة المكاتب مائة

وقيمة عبده تسعة آلاف أليس يجعل في عبد المكاتب أكثر مما يجعل في سيده ؟ ولا أعلم أنه

احتج بشيء له وجه ولا شيء إلا وهو يخطئ في أكثر منه قال الشافعي C تعالى : إن كانت حجته

بأن إبراهيم النخعي قاله فهو يزعم إن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا بحجة على أحد
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